لبنان (قائمة المراقبة في الفئة 2) 
لبنان بلد مصدر ومقصد للنساء والأطفال الذين تم الاتجار بهم وإخضاعهم بشكل محدد للعمل القسري والدعارة القسرية. وربما كان البلد أيضاً نقطة عبور لنساء وأطفال من أوروبا الشرقية في طريقهم إلى دول شرق أوسطية أخرى حيث سيجبرون على ممارسة الدعارة. وتسافر نساء من سريلانكا والفليبين وإثيوبيا ومدغشقر إلى لبنان طوعاً وبصورة قانونية للعمل كخادمات في المنازل بمساعدة وكالات توظيف العمالة، لكنهن يجدن أنفسهن في كثير من الأحيان يواجهن ظروف العمل القسري التي تنجم عن ممارسات مثل الاحتفاظ بجوازات سفرهن، وعدم دفع أجورهن، وتقييد حركتهن، وتعنيفهن لفظيا، والاعتداء عليهن جسديا. وتفقد الخادمات اللاتي يغادرن منزل رب العمل بدون إذن وضعهن القانوني بصورة فورية، ما لم يكن قد تم مسبقاً ترتيب نقل الكفالة والحصول على موافقة مديرية الأمن العام، وهي الكيان الحكومي المسؤول عن دخول العمال الوافدين إلى البلاد وعن إقامتهم فيه ومغادرتهم إياه.  وقد قام أرباب العمل في بعض الحالات باحتجاز الخادمات الوافدات في المنازل لعدة سنوات. وقد يسر برنامج الحكومة اللبنانية الذي يوفر إذن العمل بتأشيرات فنية دخول 4518 امرأة من أوروبا الشرقية والمغرب وتونس إلى لبنان في عام 2009 للعمل في صناعة الترفيه للبالغين، كما يُبقي هذا البرنامج على تجارة جنسية لا يستهان بها ويسهل الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وهناك معلومات محدودة غير رسمية قائمة على الملاحظة تشير إلى إخضاع بعض الأطفال في لبنان لظروف العمل القسري والاستغلال الجنسي التجاري؛ لكن لا توجد دراسات دقيقة لحالات معينة كما لا توجد أي معلومات أخرى لتحديد مدى انتشار المشكلة أو عظمها.    
ولا تمتثل حكومة لبنان امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالأشخاص؛ لكنها تبذل جهوداً ملحوظة للقيام بذلك. فقد قامت الحكومة خلال العام بتحسين هامشي لجهودها في إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى دار آمنة تابعة لمنظمة غير حكومية وأظهرت اهتماماً جديداً بمعالجة مسألة الاتجار بالأطفال داخل البلاد. وقد أثبت نظر المحاكم عام 2009 في عدة دعاوى تنطوي على عناصر جرائم اتجار بالأشخاص إلتفات الحكومة المتزايد إلى القضايا العمالية، وخاصة إساءة المعاملة التي تتعرض له خادمات المنازل الوافدات. وبالرغم من عدم قيام الحكومة بتوجيه تهم محددة تتعلق بالعمل القسري أو الدعارة القسرية في هذه الدعاوى، إلا أن القضايا التي رفعت تمثل أولى محاولاتها لمعالجة جرائم اتجار بالأشخاص ارتُكبت بحق خدم المنازل. لكن رغم هذه الجهود، أخفقت الحكومة اللبنانية في إظهار أي تقدم مهم في التعرف على الضحايا الاتجار بالأشخاص من الوافدين، وخاصة ضحايا الاستعباد القسري في العمالة المنزلية، وفرض عقوبات جنائية على من يستغلونهم. ولم تجعل الحكومة من مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية قومية، كما لم تقم أيضاً بتخصيص الموارد لحماية الضحايا. وعلاوة على ذلك، لم تبذل الحكومة أي جهود منظمة لتثقيف المواطنين اللبنانيين بشأن قضية الاتجار. لذا، تم إدراج لبنان في قائمة المراقبة في الفئة 2 للعام الثاني على التوالي. ويعود سبب تحقيق الحكومة لتقدم محدود جزئياً إلى توقف البرلمان عن القيام بأعمال تشريعية قبل انتخابات حزيران/يونيو 2009 وافتقار البلاد إلى حكومة من شهر حزيران/يونيو حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر. 
توصيات للبنان: تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص؛ سن مسودة تعديل قانون العمل التي توسع نطاق الحماية القانونية بحيث تشمل العمال الوافدين؛ التحقيق في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها قضائياً بناء على القوانين الحالية وإدانة ومعاقبة مرتكبيها؛ تطبيق القانون الذي يحظر احتجاز جوازات سفر الخادمات الوافدات؛ وضع واستخدام إجراءات رسمية للتعرف على ضحايا الاتجار من بين المجموعات المستضعفة كالنساء الحاصلات تأشيرات فنية وخادمات المنازل الوافدات الهاربات من أرباب العمل المتعسفين؛ التأكد من إحالة الضحايا الذين يتم التعرف عليهم فوراً إلى مقدمي خدمات الحماية بدلا من اعتقالهم لارتكابهم أعمال غير مشروعة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم كخرق قوانين الهجرة أو ممارسة الدعارة؛ زيادة الشراكات الثنائية وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع حكومات الدول المصدرة للعمالة بهدف حماية العمال الوافدين بشكل أفضل من التعسف وتسوية حالات الحبس الإداري؛ توفير عقد عمل موحد بلغات بلدان خادمات المنازل الوافدات.   
الملاحقة القضائية     
بذلت الحكومة اللبنانية جهوداً متواضعة ولكنها غير كافية خلال الفترة التي يغطيها التقرير لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص قضائيا ومعاقبتهم. ولم تستجب وزارة العدل لطلبات الحصول على معلومات بشأن الجهود التي بذلتها لفرض تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص. وبالرغم من أن لبنان ليس لديه قانون حديث شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أن قوانينه الجنائية الراهنة تحظر معظم أشكال الاتجار بالأشخاص. ولا تعتبر العقوبات المنصوص عليها، وهي السجن لمدة لا تقل عن عام واحد للإكراه على ممارسة الدعارة (المادة 524)، صارمة بما فيه الكفاية أو متناسبة مع تلك المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى كالاغتصاب. كما أن عقوبات العمل الشاق المؤقت لحرمان الشخص من حريته (المادة 569) والسجن سنة واحدة للإكراه على العمل أو الاستعباد القسري (المادة 649)، ليست صارمة بما فيه الكفاية. وقد استكملت وزارة العدل مراجعتها لمسودة قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ورفعتها في كانون الأول/ديسمبر 2009، إلى مجلس الوزراء حديث التشكيل للموافقة عليها. وكانت لجنة التوجيه الوطني قد أرسلت خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق تعديلاً إلى وزارة العمل يوسع الحمايات القانونية بحيث تشمل العمال الوافدين لكي تعرضه على مجلس الوزراء كجزء من مشروع قانون العمل المقترح؛ ولم يتم عرض التشريع المقترح على مجلس الوزراء للموافقة عليه في عام 2009.
ولم تقم الحكومة اللبنانية حتى الآن برفع أي دعوى تتهم رب عمل بممارسة العمل القسري. وقد أدى غياب الاهتمام وعدم الكفاءة البيروقراطية وصعوبة إثبات الانتهاكات المزعومة وعدم معرفة الضحايا بحقوقهم وتراكم الدعاوى في المحاكم  والتحيز الثقافي خاصة ضد خادمات المنازل الوافدات إلى إعاقة هذه الملاحقات القضائية. كما أدى الافتقار إلى التدريب الملائم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى إعاقة إدراك المدعين والقضاة بأنهم يواجهون قضايا اتجار محتمل بالأشخاص. وفي ظل العقبات الكبيرة التي تقف في طريق ملاحقة الشكاوى الجنائية قضائياً في نظام المحاكم اللبناني، فقد اُجبر الكثير من الضحايا على اختيار تسوية إدارية سريعة يعقبها ترحيل إلزامي إلى بلدانهم. إلا أن الدلائل توعز بأن الكثير من القضايا لم يتم تسويتها، وتم ترحيل ضحايا الاتجار بالأشخاص بدون دفع أجورهم المستحقة لهم. وقد نظرت بعض المحاكم المدنية والجنائية خلال العام في دعاوى رفعتها خادمات منازل، تتعلق بشكل أساسي بعدم دفع أجورهن، مما يشكل انتهاكا مرتبطا بالاتجار بالأشخاص. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدر قاض في المحكمة الجنائية في البترون حكما، بناء على المادة 554 من قانون العقوبات (الإصابة الشخصية)،  بالسجن 15 يوماً على امرأة وبدفع 7,200 دولار أمريكي كتعويض عن قيامها بضرب خادمتها الفليبينية بصورة منتظمة في عام 2006، وهو تعسف يشير على الأرجح إلى وجود حالة عمالة قسرية. وفي أيار/مايو 2009، ألقت قوات الأمن الداخلي القبض على رجلين لبنانيين لما زعم عن قيامهما بإجبار راقصة من كازاخستان على ممارسة الدعارة؛ وما لبث أن تم إطلاق سراحهما بعد أن رفضت توجيه الاتهام إليهما. وفي نيسان/أبريل 2009، حكمت محكمة مدنية، مستندة إلى المواد 248 و652 و654 و656 من قانون الموجبات والعقود، على سيدة بدفع مبلغ 42,252 دولار أميركي لخادمتها كتعويض عن أجور متأخرة على امتداد 14 سنة وتعويضات أخرى، مما يدل على أن الخادمة كانت على الأرجح ضحية استعباد قسري في المنزل. وقد قامت السيدة، خلال تحقيق أجرته مديرية الأمن العام في أيلول/سبتمبر 2009، بدفع الأجور المتأخرة المستحقة لخادمتها وثمن بطاقة سفر بالطائرة لتعود إلى وطنها دون الحاجة إلى استصدار أمر من المحكمة؛ وتستعد هذه السيدة الآن للمثول أمام المحكمة في دعوى جنائية تتعلق بالمخدرات لإجبارها الخادمة على تهريب المخدرات. ولم تقم الحكومة بوقف أي وكالة توظيف عن العمل لتيسيرها الاتجار بالأشخاص في عام 2009. كما لم توفر أي تدريب متخصص لموظفيها لاكتشاف جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.          
الحماية   
لم تبذل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير جهوداً كافية لضمان قدرة ضحايا الاتجار بالأشخاص على الحصول على خدمات الحماية، كما لم تقم أيضاً بتخصيص الموارد لتغطية تكاليف رعايتهم. وبالرغم من عدم وجود توجيهات منهجية  لدى الحكومة حول كيفية التعرف الاستباقي على ضحايا الاتجار بالأشخاص من بين المجموعات الأكثر تعرضاً لخطره، الأمر الذي أدى إلى ترحيل معظم خادمات المنازل الهاربات وذوي التأشيرات الفنية بدون تحديد ما إذا كن ضحايا اتجار بالأشخاص، إلا أن مديرية الأمن العام سمحت لمنظمة غير حكومية بإجراء مقابلات مع المحتجزات في بيروت للتوصل بصورة مستقلة إلى معرفة ما إذا كانت هناك ضحايا اتجار بالأشخاص بين المعتقلات في مركز الاحتجاز. ولم تقدم الحكومة أي خدمات للضحايا بل اعتمدت على منظمة غير حكومية لتوفير الملجأ لعدد محدود من الضحايا الوافدات. إلا أن لدى الحكومة مذكرة تفاهم مع هذه المنظمة غير الحكومية تنص على تحويل ضحايا الاتجار إلى الملجأ وتوفير الأمن له. ومن بين 146 ضحية قدمت المنظمة غير الحكومية خدمات لهن في عام 2009، هناك ثلاث ضحايا قامت سلطات تطبيق القانون بإحالتهن إلى المنظمة. ونتيجة لنشاطات تواصل المنظمات غير الحكومية، قام مدعي عام جبل لبنان في تموز/يوليو 2009، بإحالة ضحية اتجار بالأشخاص إلى منظمة غير حكومية بدلا من ملاحقتها قضائياً بسبب جرائم ارتكبتها نتيجة الاتجار بها. ولم تقم الحكومة، بشكل عام، بملاحقة العمال غير المشروعين قضائيا أو بفرض غرامات عليهم، إلا أنه كان يتم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم حتى ترحيلهم. وقامت مديرية الأمن العام بإدارة مركز احتجاز شبيه بالسجن في بيروت يصل عدد الوافدين فيه إلى 500 شخص اعتقلوا لخرقهم شروط التأشيرة وما زالوا بانتظار حسم قضاياهم. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، تم تشكيل لجنة عمل مؤلفة من ممثلين عن مديرية الأمن العام ومنظمتين غير حكوميتين لوضع إجراءات عمل قياسية لتسترشد بها عناصر الأمن العام في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص من بين المعتقلين، وإحالة الضحايا إلى المنظمات غير الحكومية لتلقي الخدمات، ومتابعة قضايا المعتقلين للتمكن من استكمال الإجراءات المتعلقة بهم في الوقت المناسب وبشكل يتسم بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية. وقد حسنت مديرية الأمن العام خلال العام من قيامها بإخطار سفارات بعض الدول المصدرة للعمالة بوجود رعايا تابعين لهم في مركز الاحتجاز.        
وقدمت الحكومة فترة عفو عام مؤقتة، من شهر شباط/فبراير حتى شهر حزيران/يونيو، لكي يتمكن العمال المخالفين لشروط الإقامة من تصحيح وضعهم غير القانوني عن طريق العثور على رب عمل جديد يكفلهم بدلا من مواجهة الترحيل إلى بلادهم؛ وقد نجح 2,039 عامل وافد في تعديل وضعه القانوني خلال هذه الفترة دون الخضوع للاحتجاز الإداري. ولم تكن هناك أي محاولة للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص من بين العمال المقيمين بشكل غير قانوني الذين تقدموا لتصحيح وضعهم. كما اتبعت الحكومة بعض السياسات والممارسات التي أضرت بضحايا الاتجار بالأشخاص الوافدين. فعلى سبيل المثال، فرضت الحكومة إبقاء النساء اللاتي تم استقدامهن على أساس التأشيرة الفنية داخل الفنادق معظم النهار وقامت بترحيلهن بسرعة إذا ما اشتكين من سوء المعاملة. ولم يتم تشجيع الضحايا على عرض قضاياهم أمام المدعين العامين، كما لم يتم تقديم خيارات قانونية لهم بدل الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها المشقة والعقاب.   
الحيلولة دون وقوع الاتجار بالأشخاص  
بذلت حكومة لبنان جهوداً محدودة خلال العام الماضي لمنع وقوع الاتجار بالأشخاص. ولم تتم ترجمة العقد "الموحد" الخاص بخدم المنازل الذي تم نشره في شباط/فبراير 2009 إلى لغات العمال الوافدين؛ وما زال يتعين على خدم المنازل لدى وصولهم إلى بيروت توقيع عقد باللغة العربية، وهي لغة لا يستطيع معظمهم قراءتها. وتمكن هذه الممارسة من الاحتيال والتلاعب بالعقد وتسهم في وجود العمل القسري. كما أن الإجراء القياسي المعمول به من قبل عناصر الأمن العام بتسليم جوازات سفر خدم المنازل لدى وصولهم إلى رب العمل الكفيل يقيد من حرية تنقل هؤلاء الخدم ويجعلهم معرضين لظروف الاتجار بالأشخاص. لكن وزارة الخارجية بدأت بالتفاوض بشأن اتفاق ثنائي مع الحكومة الإثيوبية حول هجرة وتوظيف خادمات المنازل الإثيوبيات في لبنان. وفي نيسان/أبريل 2009، اشترك المجلس الأعلى للطفولة مع منظمة غير حكومية دولية لتنظيم ورشة عمل وطنية حول الاتجار بالأطفال، ضامناً مشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية بالأمر ومنسقاً أموراً لوجستية معينة. وتلت ورشة العمل هذه ست دورات توعوية تم تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد للعمال الاجتماعيين الحكوميين والعاملين لدى المنظمات غير الحكومية، وتحدث ممثلو المجلس الأعلى للطفولة في هذه الدورات عن واجب لبنان والتزاماته المتعلقة بمعالجة أمر الاتجار بالأطفال. ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لتقليص الطلب على العمالة القسرية ونشاطات الجنس التجاري خلال العام. ولم توفر وزارة العمل أي إحصاءات توثق عمل المفتشين الـ130 العاملين لديها والمكلفين مهمة التحقيق في حالات العمل القسري المتعلقة بالبالغين والأطفال على حد سواء.     
